
  (*)تطوير مؤشرات للتنبؤ بالأزمات المصرفية 
  

  -:المقدمة 
واجهت العديد من الدول فى العقود الاخيرة من القرن العشرين سلسلة من الأزمـات                

الاقتصادية وكان اشدها تأثيراً الأزمة المصرفية التي ضربت جنوب شـرق أسـيا وأمريكـا               

اق المالية والمصرفية مترابطة بخاصة      ، وبما إن الأسو    1999 - 1997اللاتينية خلال الفترة    

فى ظل العولمة ، فأن هذه الأزمات سرعان ما ينتقل تأثيرها من منطقة اقتصادية إلى أخـرى                 

بسرعة كبيرة ، لذلك أصبح من المحتوم أن يتم إيجاد وتطوير مجموعة من وسـائل الانـذار                 

ا السلبية قدر الإمكان إذا     المبكر للكشف عن هذه الأزمات قبل وقوعها ومحاولة الحد من أثاره          

  .وقعت 

  
  -:الأسباب المؤدية للأزمات المصرفية 

ركزت معظم الدراسات التجريبية التى تناولت الأزمات المصرفية المختلفة علـى إن              

  -:أسباب حدوث الأزمات المصرفية يعود إلى مجموعتين من العوامل هما 

  

  -: العوامل الاقتصادية الكلية -:أولاً 
د مجموعة من المسببات التى تؤدي إلى الأزمات المصرفية مـن خـلال              يمكن رص 

  -:منظور العوامل الاقتصادية الكلية ومن هذه المسببات 

 وهى الاختلالات الناجمة عن تغيرات متتابعـة فـى بنيـة            -:الكلية  الاختلالات الهيكلية   . 1

طاعـات الاقتـصادية    الاقتصاد الوطني وما يترتب على هذه الاختلالات من تدهور لبعض الق          

إضافة إلى ظهور عجز كبير فى الموازنة العامة للدولـة          ) قطاع الإنشاءات أو السياحة     ( مثلاً  

  .والحساب الجاري لميزان المدفوعات 

تعتبر التـدفقات الرأسـمالية متغيـراً        -:التدفقات الرأسمالية والسياسات النقدية المتبعة      . 2

راحل المبكرة لحدوث الأزمة ، حيث إن التقلبات فى الاسـعار  إقتصادياً كلياً يلعب دوراً فى الم    

العالمية تزيد من تكلفة الإقراض وتقلل من حوافز الاستثمار من جهة ، كما إن هذه التـدفقات                 

تزيد من حجم الودائع المصرفية وتغري المصارف على زيادة الائتمان بغـض النظـر عـن                

بد أن تتدخل الـسلطة النقديـة لتقلـيص حجـم           ملائمة هذا الائتمان من جهة أخرى ، وهنا لا        

  المعروض النقدي داخل الاقتصاد ، كما تجدر الإشارة إلى أن زيادة حجم التدفقات النقدية 

                                                            
  .كلية الاقتصاد والمحاسبة / مجيب حسن محمد ، أستاذ مساعد ، جامعة السابع من ابريل .  إعداد د (*)
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 سترفع بدورها من نسبة التضخم فى أسعار الأصول الرأسمالية ومن أهم المؤشـرات علـى               

ت وحركـة الأمـوال     حدوث أزمة مالية قريباً  ضعف الرقابة المصرفية بخصوص الحـوالا          

الساخنة التى قدمت لغرض المضاربة فى الأسواق المالية وليست للاسـتثمار فـى الأصـول               

  . الحقيقية 

 قد تتوسع بعض المصارف فى سياسات الإقـراض فـى مرحلـة             -: سياسات الإقراض    -3

  -:الازدهار الاقتصادي نتيجة لأسباب عديدة منها 

  .السوق بسبب دوافع المنافسة والأرباح الرغبة فى الحصول على حصة اكبر من . أ

التدخل الحكومي المتزايد والضوابط غير المحكمة على الإقراض ، حيث تـشير الوقـائع              . ب

المتعلقة بالأزمة الاقتصادية فى دول جنوب شرق أسيا إلى إن الحكومات تدخلت بدرجة اكبـر               

يل بعض المشروعات   من اللازم فى قرارات الائتمان المصرفي وفرضت على المصارف تمو         

بطريقة إجبارية على الرغم من عدم وجود جدوى اقتصادية لهـذه المـشروعات ، كمـا إن                 

إقراض ( الضوابط غير المحكمة على الإقراض بسبب مظاهر الممارسات الرديئة فى الإدارة            

) بعض أعضاء مجالس الادارة ، إقراض بعض المسؤولين التنفيذيين فى البلـد أو عـائلاتهم                

  . دوراً كبيراً فى توسع حجم الإقراض المصرفي لعبت

 تلعب أسعار الصرف المرنة أو المقيدة دوراً اساسياً فى أزمـة            -:سياسات سعر الصرف     -4

النظام المصرفى ، فأسعار الصرف المرنة يمكن أن تزيد من حدة المضاربة بسبب إن تغيـر                

أما نظـام سـعر     . اتج القومى   سعر الصرف يؤدي إلى إحداث تقلبات كبيرة فى معدل نمو الن          

الصرف المقيد فأنه يزيد من هشاشة النظام المصرفي فى مواجهة الصدمات الخارجية حيـث              

يزيد من نسبة العجز فى ميزان المدفوعات الذى يؤدي بدوره إلى تخفيض حجـم المعـروض     

ئتمـان  النقدي ويرفع من أسعار الفائدة المحلية ، مما يقود فى النهاية إلى تخفـيض حجـم الا                

  .المصرفي 

 إن الإصلاحات الاقتـصادية غيـر المناسـبة         -: الإصلاحات الاقتصادية والتحرر المالي      -5

والمبالغ فيها أحياناً تشكل ضغوطاً غير اعتيادية على النظام المصرفي وتكون سبباً للأزمـة ،               

قـصيرة  فتحرير أسعار الصرف مثلاً يضعف من إمكانية النظام المصرفى فى تنظيم الأسعار             

الأجل ، كما إن خفض القيود على الإقراض المصرفي يزيد من الطلب على الائتمان الموجـه                

نحو بعض القطاعات الاقتصادية ، وخير مثال على ذلك حالة المكسيك حيث تم إقرار برنامج               

الإصلاحات الاقتصادية فى بداية التسعينيات من القرن الماضـى وكـان مـن نتـائج هـذه                 

مـن إجمـالي    % 40ر الاحتياطي النقدي وارتفاع معدل الائتمان ليصل إلى         الإصلاحات تدهو 

  .خلال الثمانينيات من نفس القرن % 10 مقارنة بـ 1994الناتج المحلي عام 
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   -:العوامل الاقتصادية الجزئية : ثانياً 

تلعب العوامل الاقتصادية الجزئية الخاصة بكل مصرف أو مجموعة من المـصارف              

   -: فى نشوء الأزمات المصرفية ويمكن حصر هذه العوامل فى ما يلي دوراً هاماً

حقوق الملكية مما يضع أعباء مرهقة علـى النظـام المـصرفي            /  ارتفاع نسبة القروض     -1

خصوصاً فى وقت الأزمات الاقتصادية حيث تتلكأ مشروعات الأعمال فى تسديد الالتزمـات             

  .ج السابقة المصرفية التى ترتبت عليها فى فترات الروا

 وجود علاقة حميمة بين المصارف والشركات ، حيث من الطبيعي أن يتعرف المـصرف               -2

على نشاط عملائه كي يستطيع تقويم الجدارة الائتمانية لهم دون الوصول بهذه العلاقـة إلـى                

درجة تؤثر على سلامة القرارات الائتمانية ، وقد أشارت الكثير من الدراسات إن المـصارف               

وية دخلت فى علاقات وثيقة اكثر مما ينبغي مع الشركات مما نجم عنه الإفراط فى منح                الأسي

الائتمان لقطاعات اقتصادية لاتتمتع بالجدارة الائتمانية تحت تأثير الممارسات الإدارية الرديئة،           

  .والفساد ، ونقص المعلومات 

لتزمـات الـواردة فـى       إن الكثير من مسببات الأزمة لم تنجم عن جانب الخصوم أو الا            -3

ميزانيات المصارف وانما جاءت من جانب الأصول بسبب تدهور قيمة هذه الأصول ، حيـث               

إن ارتفاع نصيب القروض الرديئة فى محفظـة المـصارف ، أو تراجـع أسـعار الأسـهم                  

  .والعقارات قد تكون لها صلة قوية بإخفاق النظام المصرفي 

 المشكلة التى تواجه مديري المصارف هى كيفيـة          عدم توافق تواريخ الاستحقاق حيث أن      -4

تحويل تواريخ الاستحقاق للودائع قصيرة الأجل لتمويل عمليات ائتمانية طويلة الأجل ، بل إن              

الأمر يتعدى أحياناً عدم التوافق بين تواريخ الاستحقاق ليصل هيكل الودائع المـصرفية مـن               

  .جهة وهيكل الائتمان المصرفي من جهة أخرى 

  

  -:شرات الأزمات المصرفية مؤ
إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل إن الأزمات المصرفية تداهمنا فجـأة ؟ أم إن                   

هناك بعض الأعراض والمؤشرات التى نستطيع من خلالها التنبـؤ باحتمـال وقـوع هـذه                

وم الأزمات، وللإجابة على هذا التساؤل نستطيع القول إن التطورات التي حدثت فى مجال العل             

الاقتصادية قد وفرت مجموعة من الأدوات التحليلية التي تمكن البـاحثين مـن رصـد هـذه                 

  -:الأزمات عبر مجموعة من المؤشرات منها 

لا شك إن العمل المصرفى ينطـوي علـى قـدر مـن             :  ارتفاع رصيد الديون المتعثرة      -1

لديون المستحقة عليه،   المخاطرة المقبولة ومن مظاهر هذه المخاطر هو تعثر العميل فى سداد ا           
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ومهما دقق المصرف فى دراسة الملاءة الائتمانية لعملائه فان ذلك لن يحول دون تعثر بعض               

العملاء فى الإيفاء بالديون المستحقة عليهم ، ولكن هذا التعثر يجب أن يكـون فـى أضـيق                  

 ـ   % ) 10 5–(الحدود بحيث لا تتجاوز نسبة الديون المتعثرة         صرفية من إجمالي القروض الم

وعند تجاوزها هذه النسبة فان ذلك يعتبر مؤشراً على عدم كفاءة الأداء المـصرفى وبالتـالي                

  .يعتبر مؤشر الديون المتعثرة دليلاً هاماً فى رصد الأزمات المصرفية 

 غياب الشفافية والإفصاح ونقص المعلومات مما يوقع النظام المصرفى فى خيارات سيئة،             -2

بقصد ) خاصة العقارية   ( ين إلى تضخيم القيمة الرأسمالية للأصول       حيث يلجأ بعض المقترض   

الحصول على قروض بقيمة عالية مما يوقع النظام المـصرفى فـى أخطـاء فـى اختيـار                  

المشروعات التى يتم تمويلها خصوصاً عندما يعجز المدينون عن الإيفاء بالالتزامات المترتبة            

ول التى يمتلكونها من جهة واستخدام هذه القروض        عليهم بسبب المبالغة فى تضخيم قيمة الأص      

فى قطاعات ليس لها جدوى اقتصادية أو تواجه نقصاً فى الطلب وليس لديها المرونة الكافيـة                

  . من جهة اخرى ) قطاع العقارات مثلاً ( فى السوق 

  .مطلوباته /  التدهور السريع فى نسب رأس المال نتيجة لانخفاض موجودات المصرف -3

الإعسار المصرفي والذى يعتبر مؤشراً أولياً على أزمة النظام المصرفي ويحدث الإعسار             -4

عادة قبل فترة قصيرة من إشهار الإفلاس وتعتبر القروض المتعثرة ، والتدهور السريع فـى               

  .نسب رأس المال ، وانخفاض معدل التغطية دلائل على دخول المصارف مرحلة الإعسار 

  -:مصرفي وهذا الإفلاس بدوره ناجم عن المخاطر التالية  مراحل الإفلاس ال-5

  .  مخاطر السوق  •

  .المخاطر الائتمانية  •

  .  مخاطر السيولة  •

  . العدوى  •

  .الخطر المعنوي  •

  

  -:وسوف نتناول كل من هذه المخاطر بإيجاز 

 وهى مخاطر الظروف المتغيرة للسوق الناجمـة إمـا عـن التغيـرات               :مخاطر السوق  -1

أو عن طريق تغير القيمة الـسوقية       ) تغيرات هيكل الطلب ، هيكل الانتاج       ( ة الكلية   الاقتصادي

  ) .حالتى الكساد والرواج ( للموجودات بسبب ظروف الدورة الاقتصادية 

 وهى المخاطر التى تتمثل بعـدم مقـدرة المـدينين علـى الإيفـاء               : المخاطر الائتمانية    -2

طر السوق المشار إليها أعلاه مما يرفع من حجم الديون          بالالتزمات المترتبة بذمتهم بسبب مخا    

  .المتعثرة ويُدخل المصارف فى حالة الإعسار الذي يكون عادةً بداية الأزمة للنظام المصرفي 
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 وهى المخاطر التى تنجم عادةً عن إقدام المودعين على سحب ودائعهم            :مخاطر السيولة    -3

فر فيه لدى المصارف السيولة الكافية لتغطية هذه        بمبالغ كبيرة وبشكل جماعي فى وقت لا تتو       

السحوبات وتعتمد شدة ودرجة هذا الخطر على قرارات إدارة المـصرف المتعلقـة بـإدارة               

  .الأصول والمحافظ الاستثمارية لديها 

 ويقصد بها انتقال المشاكل التى تواجه مصارف معينة بالتأثير على  مـصارف              : العدوى   -4

عدوى كلما زادت درجة التشابك فى النظام المصرفي ويعتبـر الهـروب            أخرى ويزداد اثر ال   

  .من اكثر مظاهر العدوى التى تصيب النظام المصرفي ) أسلوب القطيع ( الجماعي للودائع 

 يتمثل الخطر المعنوي فى إفراط تدخل الدولة أو المؤسـسات الماليـة             :الخطر المعنوي    -5

راض للنظام المصرفي عن طريـق الإلـزام بتوجيـه          الدولية فى تحديد اتجاهات سياسة الإق     

القروض نحو قطاعات قد يكون فيها العائد على المدى القصير مرتفعاً جداً ، فـى حـين إن                  

توقعات التسديد على المدى البعيد غير مؤكدة إلا أنه يؤمل أن يتم تحمل المخـاطر المترتبـة                 

  ) .الدولة أو المؤسسات الدولية ( على ذلك من قبل الغير 

  

  : نتائج الأزمة المصرفية
تترتب على الأزمات المصرفية سلسلة من الانهيارات ويمكن حصر نتائج الأزمـات              

  -:المصرفية فيما يلي 

  . ضياع مدخرات المودعين وثرواتهم -1

  . ضعف الثقة فى النظام المصرفى بإعتباره وسيطاً بين المدخرين والمستثمرين -2

ات التى تعتمد فى تمويلها على المصارف المتعثرة ، كمـا إن             توقف الكثير من المشروع    -3

الكثير من الشركات العاملة لن تجد التسهيلات الائتمانية المطلوبة للحصول علـى متطلباتهـا              

  .التشغيلية ، ويرفع معدل إفلاس الشركات مما يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة 

فاض قيمة الأصول الرأسمالية ممـا يـدخل         تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وانخ       -4

النظام الأقتصادي فى معضلة خصوصاً عندما تستخدم هـذه الأصـول كـضمان للقـروض               

  .المصرفية 

 توقع حدوث عجز فى الميزانية العامة للدولة خصوصاً عندما تتـدخل الحكومـات فـى                -5

  .التأمين على الودائع أو تتحمل المسؤولية فى الوفاء بها 

ة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد الوطني ، وإذا كانت لديهم استثمارات مباشـرة              عدم ثق  -6

أو غير مباشرة فى محافظ الاوراق المالية فأنهم سيهرعون إلى سحب هذه الاستثمارات إلـى               

خارج الدولة مما يشكل ضغطاً على أرصدة العملات الأجنبية وبالتالي يؤدى إلى تـدهور أو                

  .الوطنية انهيار قيمة العملة 
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وإزاء هذا الكم الكبير من المخاطر يعتبر تشغيل جهاز الرصد والإنذار المبكر للأزمات المالية              

والمصرفية أمراً لا غنى عنه وهناك حاجة مستمرة إلى تطوير أدوات هذا الرصد تجنباً لوقوع               

  .هذه الأزمات 

  

  :المصادر 
ولة تشخيص ، صندوق النقد العربي ،       جاسم المناعي ، الأزمة الاقتصادية الأسيوية محا      . د -1

   .17– 11 ، ص 1998) مايو ( أبو ظبي ، الماء 

عبد االله إبراهيم القويز ، الأزمة المالية فى دول جنـوب شـرق أسـيا وانعكاسـاتها                 . د -2

الاقتصادية على دول مجلس التعاون الخليجى ، مجلة الدراسات المالية والمصرفية ، العـدد              

   .13 ، ص 1998) ديسمبر (  الكانون 4

نوفمبر (صندوق النقد العربي ، العولمة وادارة الاقتصاديات الوطنية ، أبو ظبي ، الحرث               -3

   .72 – 71 ، ص 2000) 

نيرمين السعدنين ، القطاع المصرفى بين عوائق الأداء وتحرير الإدارة ، جريدة المدى ،               -4

   .2000) سبتمبر (  الفاتح 1 ، 1بيروت ، العدد 

، جريدة  ) نظرية الدومينو   ( على ، كيف يتجنب القطاع المصرفي الأزمات        سلطان أبو   . د -5

   .2000) سبتمبر( الفاتح 1 ، 1المدى ، بيروت ، العدد 

الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ، تطوير مؤشرات للتنبؤ بالأزمات المصرفية            -6

 ،  2000) سـبتمبر   ( ، الفاتح    3قبل وقوعها ، مجلة الدراسات المالية والمصرفية ، العدد          

     .   38– 37ص 
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